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 تعريف القانون : اولا

 اصطلاحاتعريفه  -1

كن نّه لا يمإ، حيث المُجتمع وتعمل على تنظيمهإنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأسُُس والقواعِد التي تحكُم 

راعاة ون مُ للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم د

 ويضع الجزاء لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تحُدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم،

رات لتطو  لِ لك تبعاً ر؛ وذخالفة تلك القواعِد والأسُُس، ، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمراالمُناسب في حال مُ 

 .في المجتمعات  والتغي رات التي تحدُث

 تعريفه لغة   -2  

ة، وكانت تسُتخدم ، ومعناها العصا المُستقيم )Kanun(وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة

نى أصل الشيء انون بِمعكللفظ اللدّلالة على الاستقامة والنِّظام، ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بنِفس 

رٌ كُلّي ن هو: )أملقانووقياسه، ثمّ تم تعريبها لِتأخُذ أحد المعنييْن، إمّا الأصل أو الاستقامة، وفي الاصطلاح ا

قياس كل : )مِ ف أحكامها منه(، وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هوينطبِق على جميع جُزيئاته، التي تعر

 شيء وطريقه(.

 الفرق بين القانون و التشريع  -3

 غير صحيح أنّه يستخدِم أغلب الأشخاص هذين المُصطلحين للدّلالة نفسها، وإنْ صحّ ذلك في بعض الأحيان إلاّ 

ذ يعُد إلتشّريع، ل من ابينهما: الش مول: القانون أشم تالفرو قاإجمالاً، فهناك فرق بين القانون والتشّريع، ومن 

ريع، اضي من تشه القالتشّريع جُزءاً من القوانين التي يحكُم بها القاضي، حيث إنّ القانون يشمل كل ما يحكُم ب

 ً لتشّريع ، واأو عرف، أو قاعدة، أو حكم قضائي سابِق، وبذلك فإنّ كل تشريع قانون، وليس كل قانون تشريعا

تشّريع ، أمّا الابقِةسخاص أمّا القانون فعام. المصدر: يصدُر القانون من العرُف، أو الدِّين، أو أحكام قضائيّة 

 س لطة التشريعيّة.فيصدُر عن ال

 

 فروع القانون  : ثانيا 

بينهما هو وُجود عنُصر يقُسّم القانون إلى قِسمين أساسيين وهُما القانون العام والقانون الخاص، وأساس التمّييز 

 السِّيادة من جانِب الدّولة، وفيما يلي توضيح بسيط لكل منهما:
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ة على ه السّيادلحدهما : هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تنُظِّم العلاقات بين طرفين أالقانون العام 

 الآخر مثل الدّولة.

يادة دهما السّ يس لأح: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تنُظِّم العلاقات بين طرفين لالقانون الخاص 

 ياً. وياً عادِ  معنوالس لطة على الأخر، مثل تنظيم العلاقة بين الدّولة والأفراد وذلك باعتبار الدّولة شخصاً 

 ومن نتائج التمييز بين فرعي القانون

 - اختلاف أحكام مسؤوليّة الأشخاص في القانون العام عنها في القانون الخاص                                  

- تكون للس لطة العامّة في الدّولة امتيازات عديدة بِموجب القانون العام، وهذه الامتيازات غير موجودة قي 

القانون الخاص، مثل: إصدار قرارات من قبِل الس لطة العامّة لها تأثير في حقوق الأفراد مثل حق التمل ك،       

     للدّولة نزع مُلكيّة خاصة لِلمنفعة العامّة مقابل تقديم تعويض عادِل، كما أنّ للس لطة العامّة الحق في تحصيل 

 حقوقها بشكل مُباشِر بينما يُحصِّل الفرد حقه باللجوء لِلقضاء.                                                   

 -   تخضع المُنازعات التي تنشأ في إطار القانون العام إلى القضاء الإداري، بينما تخضع تلِك المُنازعات    

 الحاصِلة في إطار القانون الخاص لِلقضاء العادي                                                                  

-  لا يجوز لِلأفراد الاتِفّاق على مُخالفة القوانين العامّة كونها تخُص مصلحة المُجتمع كامِلاً، أمّا القوانين 

لة لإرادة الفرد فإنّه يِمُكِن للأفراد الاتفّاق على مُخالفتها. لا يمُكِن الحجز على الأموال   الخاصّة التي تكون مُكمِّ

المُخصّصة لِلمنفعة العامّة أو تملكها بالتقّادُم عكس الأموال الخاصّة بالأفراد، حيث يمُكِن الحجز  وتملكها        

     بالتقّادم                                                                                                             

  

 

 ثالثا  أهداف القانون

 لِلقانون أهداف كثيرة، منها                                                                                           

  تحقيق الأمن للأفراد                                                                                            

 

 وذلك عن طريق منع وقوع الاعتداءات بين أفراد المُ جتمع، ويعُاقب الشّخص المُرتكِب للضرّر عن نفسه، 

ويحُاسب الشّخص المسؤول عن أخطاء غيره في حال كان مُكلفّا بمُراقبة شخص آخر، لِصغر سنّه، أو لِمرضه 

العقلي أو الجسدي، وفي مثل هذه الحالة يسُأل المُكلّف بالرّقابة عن أخطاء الأفراد المشمولين برقابته، ويجب 

 على أي شخص يسُبب ضرراً لغيره أن يُعوّضه عن ذلك الضّرر.                                              

  تحقيق العدْل ين الأفراد                                                                                            
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 إنّ العدْل والقانون مُتلازِمان، لذلك يهدِف القانون إلى تحقيق العدْل دائماً وأبداً، وذلك عن طريق تحقيق 

المُساواة ورفع الظ لم عن المظلومين، ويتولى هذه المُهمة القضاء، وذلك عن طريق استخدام أساليب تشريعيّة 

 مُحدّدة.                                                                                                              

 تحقيق الاستقرار                                                                                                   

 إنّ حاجة المُجتمع للاستقرار لا تقِلّ عن حاجته لِلأمن والعدالة، ويحُقِّق القانون الاستقرار عن طريق عُموميّة 

القاعِدة القانونيّة وتجريدها، فتكون مُوجهة إلى الأفراد عامّة وليس لأشخاص مُعيّنين، إضافة إلى وجود الجزاء، 

 ووجود مؤسسات تعمل على تطبيق القانون بقدر عالٍ من الاحترام مثل الجهاز القضائي.                         

  تحقيق الأهداف الاقتصاديةّ                                                                                          

لكل نظام اقتصادي أهداف مُعيّنة، ويهدِف القانون لِتحقيق تلك الأهداف عن طريق التجّاوب مع الضّرورات 

الاقتصاديّة، وقد أدرك علُماء القانون والاقتصاد أنّه لا بد من الرّبط بينهما على أساس أنّه لا يمُكِن الفصل بين 

دراسة الثروات الاقتصادية وما يقدّمه القانون من أحكام، كما أنّ النِّظام الاقتصادي في تطور مُستمر لذلك لا بد 

 من مُواكبة القانون ومُلازمتِه لِهذه التطّورات.                                                                         

                                                                                                               

 تحقيق الأهداف السياسية                                                                                            

 

 يعُتبر القانون الأداة التي تنُظِّم سياسياً، حيث ينظِّم القانون العلاقة بين سلطات الدّولة، وتسُمّى مجموعة القواعِد 

 القانونيّة التي تحكم الأفراد بالنّظام السّياسي للدّولة، كما أنّ النّظام القانوني يحُدّ د ويسُيّر بطريقة تتفق مع النظام 

    السياسي خاصة في المجتمعات   الديمقراطية                    

 

 

 

 

قانون حماية المستهلك مجالات :المحورالثاني  

 

 : المستهلكتعريف : أولا

و من الناحية الاقتصادية يعرف المستهلك  ،:" الشخص الذي يقوم بعملية الاستهلاك" يقصد بالمستهلك لغة

بحاجاته و رغباته معينة، فإذا كان الاستعمال بهدف تصنيع بأنه:"الشخص الذي يستعمل السلع و الخدمات ليفي 
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سلع أخرى سمي بالمستهلك الوسيطي )استعمال وسيطي(، أما إذا كان الاستعمال بهدف إشباع احتياجات 

 شخصية أو عائلية إلى غاية الإتلاف و الإنهاء )استعمال نهائي( سمي بالمستهلك النهائي."

 ك:التعريف القانوني للمستهل  1- 

المتعلق  03-09من القانون  03/2المستهلك في المادة  المشرع الجزائري بالنسبة للتعريف القانوني فقد عرف

عدين : "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بثمن أو مجانا، سلعة أو خدمة مبحماية المستهلك و مع الغش

ه عرفت كذلك حيوان متكفل به"،للاستعمال النهائي، من أجل تلبية حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو 

خص طبيعي أو شالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بأنه:" كل  04/02 من القانون 3المادة 

 معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني."

ون أن القان العلم من حيث تبنيهما للمعيار الضيق، معيتضح من خلال هاذين التعريفين أن كلا التعريفان يتفقان 

ذه يستخلص من ه .39-90 نفس التعريف المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم تضمن قد 03-09 رقم

 : عناصر لإكتساب صفة المستهلك و هي 04 أنه يجب توافر التعاريف

 أن يكون الشخص طبيعي أو معنوي.  -

ل و المستعمهغالب إن المستهلك الذي يقوم بعملية الاقتناء يكون في ال بثمن أو مجانا: أن يقتني أو يستعمل  -

 كثيرا ما يكون المستعمل من الغير كأفراد أسرة المقتني مثلا. المباشر لما اقتناه، لكن

 .للاستعمال النهائي منتوجا أو خدمة معدة   -

ر خص آخشباع حاجات الشخصية للمقتني أو حاجة إش الطابع المهني : أي بهدف أن يكون الهدف مجرد من  -

 أو حيوان يتكفل به.

:المادة الغذائية  -2  

كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام موجهة لتغذية الانسان أو الحيوان بما في ذلك المشروبات وعلك  

المواد المستخدمة فقط في وكل المواد المستعملة في تصنيع الاغذية وتحضيرها ومعالجتها باستثناء ، المضغ 

.شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ  

:التغليف -3  
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كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح  :

 بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان اعلام المستهلك بذلك وفق قانون حماية المستهلك الجزائري.

وسمال -4 

لرموز المرتبطة بسلطة أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو ا الإشاراتكل البيانات أو الكتابات أو   

تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة 

طريقة وضعهامنتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن  .  

مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات  : المتطلبات الخاصة –

  .التي يحددها التنظيم والتي يجب احترامها

 5-  سلامة المنتوجات

  غياب كلي أو وجود في مستويات مقبولة وبدون خطر في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة 

جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة بإمكانهاأو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى   

 6-عملية وضع المنتوج للاستهلاك

 مجموع مراحل الانتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة 

: الانتاج -7 

الجني والصيد البحري والذبح العمليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول و   

والمعالجة والتصنيع و التحويل والتركيب وتوضيب المنتوج بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل 

.الأولتسويقه   

:المنتوج -8 

 كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا  

 9- منتوج سليم ونزيه وقابل للتسويق
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بصحة وسلامة الأضرارمنتوج خال من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم  :  

المعنوية  أوالمستهلك أو مصالحه المادية    

:منتوج مضمون -10 

و يشكلكل منتوج في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة لا يشكل أي خطر أ   

أخطار محدودة في أدنى مستوى تناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة  

الأشخاص.وسلامة   

ج خطير :ومنت -11  

أعلاهكل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد    

 12- استرجاع المنتوج

 عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض للاستهلاك من طرف المتدخل المعني  

 13-الأمن

.مح به العمل في حدود ما يس أخطارالإصاباتبين كل العناصر المعنية بهدف تقليل  الأمثلالبحث عن التوازن   

 14-الخدمة

للخدمة المقدمة كل عمل مقدم غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما   

 15-المطابقة

 

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية  

.الخاصة به والأمنوالسلامة   

:الضمان -16 
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ثمنه أو  إرجاعأو  الأخيرالتزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة في حالة ظهور عيب بالمنتوج باستبدال هذا  

.تعديل الخدمة على نفقته  أوتصليح السلعة   

قرض الاستهلاك:  17-  

 كل عملية بيع للسلع أو الخدمات يكون فيها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا 

 كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك : المتدخل  -18

السلعة: -19  

عنه بمقابل أو مجاناكل شيء مادي قابل للتنازل    

 

 

 

 

 

 اهميتهتعريف قانون حماية المستهلك و: المحورالثالث

 

 يستفيدون م سوفيحتاج المستهلكون جميعًا إلى الاطمئنان من ناحية السلع والخدمات التي يحصلون عليها، وأنه

 المنتجات كانت فماذا لومن المنتج الذي تم شراءه بشكل كامل، أو حتى من خدمة ما مقابل ما يدفعونه من مال، 

ول ضع الدوأو بها عيوب تجعل المنتج غير قابل للاستفادة منه، من هنا جاءت أهمية  والخدمات غير مرضية

ر ى تظهقانون حماية المستهلك، والذي يحفظ حقوق المستهلك من وجود عيوب بالمنتج، أو أي مشكلات أخر

 في عملية البيع

 هلك تعريف قانون حماية المست: أولا  
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في  و المتدخل تهلكيعرف قانون حماية المستهلك بأنه :"مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المس

اج السلع إنت من مرحلة بهدف توفير حماية للمستهلك بداية عملية عرض السلع و الخدمات للاستهلاك في السوق،

 للاستهلاك، و اقتنائها من طرفه".و تقديم الخدمات ثم التوزيع إلى عرضها النهائي 

المحدد  02-04ن القانو و من المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، 03-09من القانون  01طبقا لأحكام المادة 

 تتمثل أهداف قانون حماية المستهلك في : للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،

ميع في ج و التي تسري على كل متدخل هلك و قمع الغش،تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المست   -

 مراحل عملية العرض للاستهلاك.

 وقتصاديين ن الاتحديد و حماية قواعد و مبادئ شفافية و نزاهة الممارسات التجارية التي تطبق بين الأعوا  -

 .المستهلكين في مجال حماية المستهلك.

يالمهن التعريف  

 

.اجاري ، يشتري سلع لإعادة بيعهلحاجياته المهنية ، يؤجر محل ت المهني هو الشخص الذي يعمل  

فالهدف) العمل( هو الذي يسمح بتصنيف صاحبه إما بين المهنيين وإما بين المستهلكين . كلمة مهنة مستعملة في  

قانون الاستهلاك لتعيين كل نشاط منظم لغرض إنتاج أو توزيع أو أداء خدمات . فقد يكون هذا المهني شخصا 

.  للتاجر بالنسبةطبيعيا أو معنويا ، الشركة المهمة تعتبر كمهني والأمر كذلك   

فمفهوم المهنة يتمدد حتى إلى القطاع العام ، مثل : البريد فهو يعتبر في قانون الاستهلاك كمهني.يجب أن نصنف 

من بين المهنيين وليس من بين المستهلكين كل من يشتري سلع ويستعملها لأغراض مهنية وحتى ولو لم يبيعها . 

وهذا التصرف يعتبر عملا مهنيا.مثل الشركة التي تشتري آلات لمصانعها   

فالتمييز بين  تلك الأعمال تندمج في التطور الاقتصادي للإنتاج أو التوزيع وهذه الأعمال ليست أعمال استهلاكية 

المهني والمستهلك هو أساس القانون الاستهلاك . فوجود هذا الفرع من القانون يرجع بصفة عامة إلى هذه 

التقنية وإلى المعلوماتنيين متفوقة بالنسبة للمستهلكين ، ويعود هذا إلى خبرتهم الملاحظة : تكون وضعية المه  

ةيمتلكها وكذلك إلى قدرتهم الماليالتي   

وهدف قانون الاستهلاك هو إقامة توازن في علاقة المستهلكين والمهنيين . ويمنح هذا القانون للمستهلكين حقوق 

المهنيونكوزن مقابل للامتيازات التي يتمتع بها   
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 علاقة قانون حماية المستهلك بالقوانين الاخرى: ثانيا

 بقانون المنافسة علاقة قانون حماية المستهلك-1  

لأعوان ات أو :" مجموعة القواعد القانونية التي تنظم و تضبط المنافسة بين المؤسسايقصد بقانون المنافسة

م صالحهرة داخل السوق، و كذلك ضمان حقوقهم و مالاقتصاديين من أجل ضمان السير الحسن للمنافسة الح

 الاقتصادية.

ي نهائي الذهدف الفي كون أن المستهلك يمثل ال تظهر العلاقة بين قانون حماية المستهلك و قانون المنافسة،  و

 أكبر من أجل تحقيق  تسعى كل مؤسسة أو عون إقتصادي لجذبه نحو سلعه و خدماته المعروضة في السوق،

يم و تقد ممكن، فالهدف إذن من ممارسة الأنشطة الاقتصادية ) إنتاج و توزيع و استيراد المنتوجاتربح 

طريقة ساس بلذلك فإن أي مساس بحرية المنافسة فيه م الخدمات( هو الاستهلاك الذي يمثل وظيفة المستهلك،

 غير مباشرة بسلامة المستهلك.

 تصاديالاق علاقة قانون حماية المستهلك بالقانون-2

  لكذخدمات، و و ال القانون الاقتصادي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إنتاج و توزيع و استهلاك السلع

ي ة(، و التتصاديمن خلال تجريم الأفعال التي تمثل اعتداء على السياسة الاقتصادية في الدولة )الجرائم الاق

رتباط ناك اهقتصاديين و الاقتصاد ككل، و عليه يظهر أن أصبحت تهدد أمن و سلامة المستهلك و الأعوان الا

ها ال من شأنل أفعوثيق بين القانون الاقتصادي و قانون حماية المستهلك حيث يهتم بتوفير حماية للمستهلك من ك

 المساس بصحته و أمنه و كذا حمايته من الناحية المادية.

 

 

 المدني علاقة قانون حماية المستهلك بالقانون-3
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فة القائم صمييز بين ن التالقانون المدني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المالية بين الأفراد دو

ع و و التوزي نتاجبها، أما قانون حماية المستهلك فينظم العلاقات بين المستهلكين و المحترفين خلال عملية الإ

اية قانون حم و -انينالشريعة العامة لكل القو باعتباره  -المدني العرض، و عليه فهناك علاقة وثيقة بين القانون

ية عيوب الخفمان المن القانون المدني مثل : ض الحنائيةالمستهلك، حيث استمد هذا الأخير أهم قواعده الأساسية 

 الشروط التعسفية...إلخ و الالتزام بالإعلام و الالتزام بالسلامة و 

ن البيع بي عقود بينهما من حيث: القواعد العامة للعقود التي يمكن تطبيقها على إضافة إلى ذلك تظهر العلاقة

ولية م المسؤأحكا -عقد الإذعان و الشروط التعسفية  -أحكام عقد القرض الاستهلاكي  -المتدخل و المستهلك 

 تج.المدنية )عقدية و تقصيرية( عند حدوث ضرر للمستهلك، كما تتضمن أحكام خاصة بمسؤولية المن

 التجاري علاقة قانون حماية المستهلك بالقانون-4

لى تي تطبق عو ال :" مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مهنة التجارة )النشاط التجاري(القانون التجاري هو

نه ة بيلاقة وثيقناك عهالتجار و الأعمال التجارية"، و بما أن النشاط التجاري يمثل أهم الأنشطة الاقتصادية، فإن 

ه مع املاتو بين قانون حماية المستهلك، ذلك أن التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يعد محترف في مع

تجار ق بالالمستهلك، و بالتالي يخضع لتطبيق قانون حماية المستهلك، كما يتضمن هذا الأخير أحكام تتعل

 كالإشهار التجاري.

 الإداري علاقة قانون حماية المستهلك بالقانون-5

 علاقة بينهر الالقانون الإداري هو:" مجموعة القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الإدارة و نشاطها"، و تظ

س تمار المؤسسات العمومية الاقتصادية التي من خلال خضوع القانون الإداري و قانون حماية المستهلك

قتها مع ي علافتعد  ماية المستهلك، فهيلأحكام قانون ح تجارية و صناعية، و تقدم خدمات بمقابل مادي نشاطات

 .لات...مواصالبريد و ال  المنتفعين في مركز المحترف بالمستهلك، كالمستشفيات، مؤسسة الكهرباء و الغاز،

لى ي العمل عفارية كما تظهر العلاقة بين القانون الإداري و قانون حماية المستهلك، من خلال دور الهيئات الإد

ن و أعوا غشقمع الوالعامة للرقابة الاقتصادية  الحمائية المتعلقة بالمستهلك، كأعوان المديريةإحترام النصوص 

 مديرية التجارة و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي...

 العقوبات علاقة قانون حماية المستهلك بقانون-6  

تضمن قانون حماية المستهلك عقوبات يتصل قانون حماية المستهلك اتصالا وثيقا بقانون العقوبات، فمن جهة ي

 جزائية توقع على كل كتدخل مخالف لأحكام هذا القانون، و التي تمس بأمن و صحة و أموال المستهلك.
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دم عرفض البيع،  ( كالبيع المتلازم،02-04القانون كما يمتد الجزاء الجنائي إلى نطاق الممارسات التجارية ) 

 م الفوترة ...الإعلام بأسعار و شروط البيع، عد

، قوباتو من جهة أخرى هناك بعض الأحكام الجزائية خاصة بحماية المستهلك منصوص عليها في قانون الع

لى إ 429 من لموادالغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية ) ا كما هو الحال بالنسبة لجرائم

 لك وقمع الغش.المتعلق بحماية المسته 03-09من قانون  70و  69و  68التي أحالت إليها المواد  (من ق.ع 435

ل ر في تسهيية دوعلاوة على ذلك، فإن لكل من قانون الإجراءات الجزائية و قانون الإجراءات المدنية و الإدار

 وصول المستهلك و جمعيات حماية المستهلكين إلى العدالة.

 حماية البيئة علاقة قانون حماية المستهلك بقانون-7

عي الذي صطنا: هو "مجموعة القواعد القانونية التي تهدف لحماية المحيط الطبيعي و الانون حماية البيئةقا

 ة".وتمنع أي اعتداء عليه، كما تهدف إلى تنظيم المجالات المتعلقة بحماية البيئ يحيط بالإنسان

  ي للحياة،لطبيعامنه و بالإطار يهدف قانون حماية البيئة إلى حماية الإنسان من المخاطر التي تمس بصحته و أ

نتجاته و عرض مأما قانون حماية المستهلك فيهتم بحماية صحة و أمن و أموال المستهلك في علاقته بالمتدخل ل

 مياه التيوث الخدماته، و عليه فكلا القانونين يشتركان في حماية صحة و أمن المستهلك، لاسيما من مخاطر تل

 ة في ذات الوقت.تعد مسألة استهلاكية و بيئي

 اهمية تطبيق قانون حماية المستهلك: ثالثا 

    ن موقهم تفرض الدول مجموعة من القوانين الصارمة لتنظيم التعامل بين الأفراد في المجتمع وحماية حق

اعة الصن المخادعين، ومن أهم هذه القوانين قانون حماية المستهلك، والذي يضمن حقوق المشتري ضد عيوب

 ي فصدها رومجموعة من المشاكل الأخرى، ويرجع مدى أهمية القانون إلى مجموعة من العناصر، والتي سيتم 

 الآتية:النقاط 

ئح خدمة من العميل أن تتبع اللوايفرض على الشركات وأصحاب الصناعات المنتجة للسلع المست -1

 هلكة.والقواعد الخاصة بسلامة المنتج، والتي تم وضعها من قبل لجنة السلامة للمنتجات المست

ها من م شرائتيضمن قانون حماية المستهلك التزام الشركات المنتجة بتوفير ضمان على المنتجات التي   -2

كون يب الصناعة، وتلزم الشركات أيضًا أن العميل، حتى تحفظ حقوق المشتري في المنتج ضد عيو

 الضمان سهل الفهم، ومتاح وقت شراء المنتج.
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شروط  توافر يساهم في إعطاء الحق للمستهلك في استبدال أو إصلاح أو استرجاع المنتج، في حالة عدم  -3

سلامة  ولئع حالسلامة به، أو التأكد من عدم جودته، ويساهم أيضًا في حل النزاع بين المشتري و البا

ة ن حمايالمنتج، وإذا لم يتم الحل، يحق للمشتري مقضاة الشركة المصنعة أو البائع، بموجب قانو

 المستهلك.

، ب العميلها لجذتلجأ الكثير من الماركات التجارية إلى استخدام الدعاية المزيفة في الترويج لمنتجات  -4

ع لك ليمنلذلك جاء قانون حماية المستهكخصومات كبيرة وهمية، فيذهب العميل ليكتشف عدم وجودها، 

يجبر ات، ولالغش والتزوير ليس فقط في المنتج نفسه، ولكن في العروض المستخدمة في الترويج للمنتج

مستهلك راء للأصحاب الصناعات على الالتزام بالأسعار الحقيقية في الدعايا الإعلانية، وترك أمر الش

 نفسه.

يل، ع العمم مصداقيتهيلزم قانون حماية المستهلك على صاحب المنتج عدة أمور من شأنها الحفاظ على   -5

ورة صومن أهمها أن تكون صورة المنتج المعروضة بالإعلان الترويجي تعكس حقيقة المنتج وليس 

 ون أخذد تالدعاياوهمية لجذب العميل، وتلزمه أيضًا بعدم استخدام أسماء الأشخاص المعروفة في 

 لكموافقة كتابية منه على ذ

 حماية المستهلك مجال تطبيق قانون: رابعا     

ى أنه  تطبق المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش التي تنص عل 03-09من القانون  02طبقا لنص المادة    

ي جميع و ف متدخل أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجانا، و على كل

ه و ين لالخاضع  مراحل عملية العرض للاستهلاك"، يمكن تحديد نطاق تطبيق هذا القانون من حيث الأشخاص

لك و لمستها  كية و هما :يطبق قانون حماية المستهلك على أطراف العلاقات الاستهلا كذا من حيث موضوعه.

 المتدخل

 : تطور قانون حماية المستهلكالمحور الرابع

 تطور قانون حماية المستهلك في الجزائر : 

متتبع، ك والالجزائر كغيرها من الدول تأثرت بالحراك الذي شهده، العالم في مجال حمايـة، مصالح المستهل

 طور التشريعي في الجزائر يمكنـه تمييـز مـرحلتين لت

 مرحلة ما قبل صدور القانون  حماية المستهلك    -

      قانون حماية المستهلك.مرحلة ما بعد صدور -



14 
 

 

 صدور قانون حماية المستهلك:ما قبل المرحلة -1  

ى عدم لموجه، إلصاد القد أدى سيادة النهج الاشتراكي ، الذي تبنته الجزائر بعد الاستقلال وتبني الدولة، للاقت

عليه  ما هو للمسـتهلك، باستثناء البعض منها، وأستمر الوضع على حمايةوجود حاجة لسن قوانين وتشريعات 

 حتى أواخر الثمانينات.

ع منها م م صدر قانون صدر قانون أبقى على سريان القوانين الفرنسية باستثناء مـا تعارض1962في سنة 

 القوانين الوطنية.

نظرا لعدم  هلك ,ية في مجال حماية المستهذه الفترة لم تسمح للمشرع الجزائري الاقتباس من القوانين الفرنس

رنسا مع فهجته بلورة حركة حماية المستهلك في فرنسا نفسها.كما ادى التعارض في النهج الليبرالي الذي انت

 يسمحي لم ر الذالنهج الاشتراكي الـذي تبنتـه الجزائر ،هذا التعارض أمتد الى القوانين الاقتصادية، الأم

 بالاقتبـاس منها.

   مرحلة ما بعد صدور قانون حماية المستهلك:-2    

 العامة  القواعدبة م المتعلق1989فيفري  07المـؤرخ فـي  02/89تميزت هذه المرحلـة بإصـدار القـانون رقـم    

 لكلحماية المسته

ة لأساسياأول نص قانوني يحمي المستهلك والذي تضمنت مواد الثلاثون المبادئ  االأخيرحيث يعتبر هذ   

لمقـاييس توج للحقوق المستهلك، والتي تمحورت حول الالتـزام العـام بالسلامة الصحية، وضرورة مطابقة المن

 والمواصـفات القانونيـة، وإلزامية الضمان، وإلزامية الإعلام، وإلزامية الأمن الاقتصادي.

ت وين جمعيابتك  كما أقر للمستهلك حق التمثيل أمام القضاء من طرف جمعيـات المسـتهلكين، وبالتالي الاعتراف

لح لمصا للدفاع عن حقوق المستهلك، كما منح صلاحيات. للأجهزة المختصة لممارسة دور ر الوقاية حماية

 المستهلك التي أقرهـا هـذا القانون.

لجزائر،ئر اد لعب دورا هاما وحاسما فـي إيجـاد حمايـة خاصة للمستهلك في ق 02/89يمكن القول أن قانون 

 يكون فيه الذي لسبب رئيسي وهـو انسـحاب الدولـة مـن الحقـل  ، لاقتصادي الموجه وتبني نظام اقتصاد السوق

 المستهلك فـي خطـر الاقتصادي الموجه .



15 
 

كتسي ه ،إذ ين المشرع في محلالخدمات وتنوعها، فكاو المنتجاتالمخاطر التي تلحقه من تزايد حجم لمواجهة 

المحلية نية وات ،والأجهزة الوطئأهمية بالغة من خلال سن قوانين خاصة، والعمل،على دعم إنشاء مختلف الهي

اية وطني،للوقس الـكالمجلس الوطني لحماية المستهلكين، المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، والمجلـ

ر الأسعاوالأمن، وطب العمل وكذا شبكة، مخابر التجارب وتحليل النوعيـة،ومديريات المنافسة والصحية 

 .بالولاية، ومفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية و قمع لغش

. ، 2009يفري ف 25،والمؤرخ في 09/03وجاء بعده القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش رقـم 

 ـي مجـال فاصـة ر للمستهلك لمواكبـة مختلـف التحولات لتشريعية الدولية التي تشهد حيوية خليضيف حماية أكب

 حماية المستهلك .  

 .مثل مفهوم المستهلك وحمايته محوران هامان من محاور أحكام قانون حماية المستهلكي

ضابط كمهني( خصي الغير الالغرض الش)لقد تبنى المشرع الجزائري المفهوم الضيق للمستهلك باعتماده معيار 

لعة معدة تني سبصفة مستهلك كما وسع من نطاق الحماية لتشمل في الواقع كل مقتني مهما كانت صفته ما دام يق

سري تونها في الأصل للاستهلاك، كما تتجل سعة نطاق تطبيق قواعد قانون حماية المستهلك وقمع الغش في ك

 مقابل أو مجانا.على كل إقتناء لسلعة أو خدمة سواء كان ب

 02-89 نجد أن هناك تعارض في تعريف المستهلك في التشريع الجزائري، فحين ألغى المشرعالقانون رقم 

المستهلك وقمع  المتعلق بحماية 03-09من قانون  94المتعلق بالقواعد العامة بحماية المستهلك بموجب المادة 

من  94 لمادةون ملغى سارية المفعول، وهذا حسب نفس االغش، لكنه أبقى بالمقابل على نصوص التطبيقية لقان

اري المفعول لم الس 03-09القانون الملغى. كذلك نجد في الجانب الآخر أن العديد من نصوص التنظيمية للقانون 

ازال ساري المتعلق برقابة الجودة وقمع االغش م 39-90تصدر بعد، ومازال العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .المفعول

 .لمستهلكفهوم اشكل تعارضا مع ما جاء به القانون الحالي لحماية المستهلك لا سيما فيما تعلق بم هو بذلكو 

ضع عدة تم و عرف النظام القانوني لحماية المستهلك تطور كبير سواء في القانون الجزائري أو المقارن حيث

دمات خالقانونية للمستهلك من جميع المنتجات سواء كانت سلع أو  ةتعزيزا لحماينصوص قانونية لغرض 

ن مستهلك لحماية صفة الم ةالإقتصادي الذي تطلب إيجاد آليات قانوني خصوصا في زمن العولمة والإنفتاح

 .غير مطابقة للمواصفات القانونية  المنتجات

إذ أن البداية بصدور ، ية لحماية المستهلك كما عمل المشرع الجزائري منذ عدة سنوات على إصدار ترسانة قانون

المتعلق بحماية  03-09المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والذي تم إلغاؤه فيما بعد بقانون  02-89قانون 
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المستهلك وقمع الغش الذي نص على ضرورة تفعيل حماية المستهلك والمحافظة على سلامته وصحته حيث 

ة توافر الأمن بالمنتوجات المتداولة، وبذلك يكون المشرع الجزائري سار على نفس أوجب هذا القانون ضرور

نهج المشرع الفرنسي بخصوص وضع أحكام قانونية تتسم بالوضوح والدقة في مجال حماية صحة المستهلك ولا 

 :سيما ماتعلق منها بما يلي

 ستهلك. مطابق للمواصفات القانونية لا بصدد صحة الم منتجالمضمون والذي يعني  المنتجتحديد مفهوم -

تتماشى لهذا الغرض، ل المودعةسواء كانت مصنوعة أو مستوردة للمقاييس  المنتجاتالحرص على مطابقة -

 .ورغبة المشروعة للمستهلك

ك وقمع ستهلالمتعلق بحماية الم 03-09والخدمات، بنصه صراحة على ذلك  المنتجاتتفعيل دور الإعلان عدة -

 الغش. 

لامته سعلى  تكريس حق العدول لصالح المستهلك لما لهذا الحق من أهمية، هذا كله وقاية للمستهلك وحفاظا-

 مناسبة ايةحمسة وصحته. تعد الهيئات الإدارية والغير الإدارية صاحبة الدور الفعال التي من خلال تفعيل سيا

 رقابة علىلك الذواعد القانونية في مختلف المجالات، بما في وفعالة ويكون هناك تطبيق فعلي لما جاءت به الق

رة اية المقرل الحمللمقاييس القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أن دور هذه الهيئات ينق المنتجاتمطابقة 

 .للمستهلك من النصوص القانونية إلى الواقع العملي

 

 تقنيات البيع الممنوعةور الخامس:المح

 

 المتلازم : مفهوم البيع: اولا 

 .الارتباط به اي  هو مشتق من الفعل لازم ، لازم الشيء أي اقترن به على صفة الدوام

ن تكون ها، كان تفرض المؤسسة البائعة على زبائنها بضاعة معينة إضافة إلى البضاعة المراد شراؤأهو و    

 لقمح .ة من اإضافة إلى شراء الشعير اقتناء كميالمؤسسة في حاجة إلى شعير فتفرض عليها المؤسسة البائعة 

وعرف على انه الأسلوب التجاري الذي تلجا إليه المؤسسة الممرنة والتي تكون في مركز قوة من اجل إلزام      

المؤسسات التابعة لها اقتصاديا على قبول شروطها التعسفية ، والمتمثلة في بيع احد المنتوجات مرافقا لمنتج آخر 
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الأخير يكون من نوع مخالف بحيث تكون المؤسسات التابعة في غالب الأحيان ليست بحاجة إليه مما يسمح  ، هذا

 للمؤسسة الممونة من تحقيق عملية ممتازة

مشرع ية الننستطيع القول إن التعريف جمع أهم العناصر التي تظهر البيع المتلازم كتعبير صريح يعبر عن 

 ف فيها .عندما اعتبر هذه العلاقة متعس

 فبموجب البيع المتلازم :

غم رالسوق ،  ها فيتكون المؤسسة التابعة ملزمة باقتناء السلعة الإضافية حفاظا على العلاقة التجارية وتواجد-

 عدم رغبتها في هذه السلعة .

سدة ع الكالسلبين اينشا التلازم بين المبيعات بالإقران بين السلع الأكثر رواجا والتي يكثر عليها الطلب ، و-

 البطيئة الحركة .

بأخرى  المطلوبة لسلعةالمؤسسة المتبوعة ولإدراكها لوضعية التبعية القائمة بينها وبين المؤسسة التابعة ، تقرن ا

 تكون هذه الأخيرة في غنى عنها ومكرهة على اقتنائها .

 :  شروط البيع المتلازم: ثانيا 

 : التاليةحتى نكون أمام بيع متلازم يجب تحقق الشروط 

ي بإيجاب ت الوقت ,أإن يتم بيع المنتوج الأصلي و الذي أساس العلاقة التعاقدية و المنتوج الإضافي في ذا-     

 واحد لان الفارق الزمني بينهما يضعنا أمام عقدين مستقلين.

ذلك  الب يشكلغيجب إن تكون السلعتان محل العقد من طبيعتين مختلفتين , و هنا يظهر التعسف اذ في ال -    

 لمطلوب .توج اللمؤسسة التابعة عبئا بشان كيفية التصرف فيها,وأن تكون السلعة الملازمة لا صلة لها بالمن

 البيع التمييزي : ثالثا 

تعبئة على انه : " يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية ال 03/03من الأمر  11تنص المادة 

 مونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة .لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو م

 يتمثل هذا التعسف على الخصوص في :

 رفض البيع بدون مبرر شرعي -

 البيع المتلازم أو التمييزي -
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منه يمكن ا ، ولقد جاء النص القانوني المتضمن لجريمة البيع التمييزي عاما مما يسمح بتفسيره تفسيرا واسع

يه فلذي تنشط المجال كل عقود البيع التي تبرمها المؤسسات فيما بينها مهما كان االقول إن الحظر القانوني يشمل 

 ، سواء كان مجال إنتاجأ و توزيع ، وسواء تمت هذه الممارسة بصفة اعتيادية أو مؤقتة .

وإذا كان المشرع قد ربط الحظر بحالة التعسف في استغلال وضعية التعبئة ، وغير ان مثل هذه الممارسة يمكن 

أو عن الاتفاقات التي تكون بين المؤسسات والتي تتم 1أن تكون ناتجة عن التعسف في استغلال وضعية الهيمنة

 بصفة صريحة أو ضمنية .

لأحد  ة الممونةلمؤسسالمقصود بالبيع التمييزي كجريمة يعاقب عليها القانون ،هو ذلك  البيع الذي  تمنح بموجبه ا

متيازات ن الامزبائنها سواء كان موزعا ، تاجر جملة أو تاجر تجزئة ، والذي تربطه بها علاقة تجارية جملة 

 و سعرس كلهم سوف تطبق عليهم شروط خاصة ادون غيره من المؤسسات الأخرى بمعنى إن بعض الزبائن ولي

 خاص ، تختلف عن شروط البيع العامة .

ات لمؤسسهذه المزايا التي يحصل عليها احد العملاء دون غيره ، تجعله في وضعية أفضل مقارنة بباقي ا

 الأخرى  وهذا من شانه أن يحسن من مركزه على مستوى السوق .

ربط بين تاقدية بها إحدى المؤسسات دون البقية يكون أساسها وجود علاقة تعوالمعاملة التمييزية التي تنفرد 

ذي سيمنح ري الالمؤسسات ، بمعنى انه إذا تحققت هذه الأخيرة ، استفادت المؤسسة الزبونة من الامتياز ألحص

ذا  ، فان هثلاخ ملها وعلى العكس من ذلك ، فانه إذا زالت هذه العلاقة لأي سبب من الأسباب كالإبطال أو الفس

 ا .جودا وعدمولعقد بطبيعة الحال من شانه أن يؤدي إلى زوال الامتياز ولذا فان الممارسة التميزية المحظورة با

 صور البيع التمييزي .: رابعا 

ي عون على انه : " يمنع على أي عون اقتصادي أن يمارس نفوذا على أ 04/02من قانون  18تنص المادة 

زي لا تميي حصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراءاقتصادي آخر ، أو ي

 يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة والشريفة ".

 مثال وليسيل الوبالتالي تظهر الممارسات التمييزية على مستوى السوق وفق أشكال متعددة ، نذكر منها على سب

 لحصر ما يلي .ا

 تخفيض الأسعار .-1

السعر أو الثمن يعتبر عصب المعاملات التجارية ، حيث إن هذه الأخيرة تقوم أساسا على السيولة النقدية ولان 

الثمن يعتبر الركن الأساسي في عقد البيع بحيث تدفعه المؤسسة الزبونة مقابل ما تحصل عليه من منتوجات فان 

                                                             
 . المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة 86/1243من الامر  8المادة  -1
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متماثلا بالنسبة لكل المؤسسات المتعاقدة مع نفس المؤسسة الممونة ، بحيث لا تستأثر القانون يستوجب أن يكون 

 أحداها بسعر مميز دون البقية مما يجعلها في مركز أفضل .

إلا انه وخلافا لهذه القاعدة فان تخفيض الأسعار يعتبر من بين الممارسات الشائعة التي تقوم بها المؤسسات 

لتمييز في المعاملة بين المؤسساتلمفضلين ، هذا ما يؤدي إلى ظهور وبصورة واضحة االممونة اتجاه زبائنها ا  

   الزبونة ، بحيث يتم تخفيض سعر بعض المنتوجات لأحد الزبائن دون أن يكون هناك إمكانية استفادة باقي

يه           عليزية يجرمها القانون ويعاقب المؤسسات من هذا الامتياز ، مما ينتج عنه وجود ممارسة تمي  

 البيع بالخسارة-2  

المتعلق بالمنافسة يمنع كل عون اقتصادي من بيع سلعة  2  95/06من الأمر رقم  10حسب مقتضيات المادة 

 بسعر التكلفة الحقيقي، إذا أدى أو عندما يؤدي ذلك الحد من المنافسة في السوق .

ى أن ارة إلاقل من سعر التكلفة الحقيقي مع الإشويخص الحظر القانوني المنتوجات التي يعاد بيعها بسعر 

ذا السعر فإ احديد المشرع الجزائري اعتمد بدل سعر الشراء الحقيقي ، سعر التكلفة الحقيقي مما يطرح إشكالية ت

ع إلى لا بالرجومن إ كان الشراء يظهر من تفحص الفواتير التي يسلمها البائع ، فان سعر التكلفة لا يمكن التحقيق

ملية ليس ه العل الأسعار وتحديده الشيء الذي يريد في تعقيد عملية البحث عن الإثبات لان انجاز مثل هذهيك

 بالأمر الهين 

 مكن أن يلكين إن عمليات البيع قد تأخذ أشكال مختلفة تختلف ظروف البيع فحتى أن المبيعات الموجهة للمسته

 فة غير مباشرة تكون تعسفية تهدف إلى تحقيق تحويل العملاء ولو بص

 

 مفهوم البيع بالأسعار منخفضة تعسفي ) البيع بالخسارة (.-4    

قد ولدولية ، اجارة إن مصطلح البيع بالخسارة هو ما يقابله باللغة الانجليزية وهو المصطلح الجاري في مجال الت

،  شتركةاشتق من فعل والذي يعني " الإغراق" وهو فعل كل عون اقتصادي سواء قام به بصفة منفردة أو م

ئج ا نتامنافسة تجعله يتحمل هو أيض ينصب على عنصر السعر ، إذ يقوم العون بالتعامل بأسعار تتحد كل

 الخسارة من خلال البيع بدون سعر التكلفة الحقيقي 

فعملية البيع بالخسارة تبدو في أول وهلة أنها ممارسة تجارية غير عقلانية لو لا أنها ترمي إلى تحقيق أهداف 

سعار المنخفضة مع الأمل في معنية ،إذا تستعمل هذه الطريقة بجلب أكثر قدر ما يمكن من الزبائن بواسطة الأ

                                                             
 -المادة 10 من الامر 95-06 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية العدد09 لسنة 19952
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إغرائهم باقتناء منتوجات أخرى ذات هوامش معتبرة ، وبالتالي فأنها تعتبر وسيلة اشهارية تؤدي إذا أحسن 

 استعمالها إلى ارتفاع المبيعات. 

نها م، الهدف  نافسةوما دام الأمر كذلك فان البيع بالخسارة لا يشكل طريقة بيع بقدر ما يشكل ممارسة مقيدة للم

دف ا وهو الهرتفاعإزاحة المنافسين للاستيلاء على السوق والرجوع بعد ذلك الى السعر العادي أن لم يكن أكثر ا

 الحقيقي المقصود من هذه العملية .

د بيعها التي يعا توجاتوبالنسبة للمستهلك فانه قد يدرك لأول وهلة الهدف من هذه الممارسة إذا انه يعتقد بان المن

لمعنية اؤسسة ن سعر التكلفة الحقيقي قد تخدم مصالحة غير ذلك بحيث أن العون الاقتصادي آو المبسعر اقل م

فع دل في التي تلجأ إلى تخفيض الأسعار إلى مادون سعر التكلفة تسعى إلى تحقيق أهداف أكثر بعدا تتمث

 ذلك برفع بعد ي والذي يقومالمؤسسات الضعيفة المنافسة إلى الإفلاس والانسحاب من السوق لفائدة الطرف القو

 الأسعار بحسب رغباته.

 

 

 

 التمييز بين البيع بمكافأة مجانية عن البيع الترويجي :-5

ذ ي مع الأخترويجكون الدراسة محددة في الممارسات التجارية سوف نقتصر المقارنة على ممارسة البيع ال       

بعض  أة فيبعين الاعتبار أنها ممارسة مشروعة ، تختلف وتتشابه من الممارسات التجارية المشروطة بمكاف

 النقاط نوضحها كما يلي : 

 انية والبيع الترويجي : أوجه التشابه بين البيع بمكافأة مج-6

 نية في :ة مجايشترط البيع الترويجي مع البيع بالمكافأة كصورة من صور الممارسات التجارية بمكافأ       

رسوم التنفيذي من الم 28و  02-04من القانون  16كلاهما يشكل ممارسة تجارية غير نزيهة بمفهوم المواد     

 ي تعتبر كل منها يقوم به عون اقتصادي .الت 2006يونيو  18المؤرخ في  06-215

عليه القانون طبقا يمارس البيع الترويجي بشكل ممارسة تجارية غير نزيهة إذا كان الإشهار تضليليا ويعاقب  

، ويمكن اتخاذ إجراء  الحجز  ومصادرة السلع موضوع المخالفات وكذا  02-04من القانون  38 لأحكام المادة

من  47تي استعملت لارتكابه وفي حالة العود تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العتاد والتجهيزات ال

 . 02-04القانون 
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 إعادة البيع بالخسارة-7

 ة النزيهةمنافسضبط المشرع الجزائري القواعد المنظمة لشفافية الأسعار بين المؤسسات ليسود بينهم جو من ال

لصمود ابطرق ملتوية ولا تلجأ بعض المؤسسات نظرا لعجزها على وحتى لا يتمكن بعضهم من إقصاء البعض 

 أمام منافسيها لاستعمال أساليب غير مشروعة لتتمكن من مواصلة نشاطها.

إعادة البيع بالخسارة لكن ما تجدر الإشارة إليه  هذا  04/02واجتنابا لذلك فقد حظر المشرع من خلال قانون    

المتعلق بالمنافسة بوصفها  95/06حيث سبق وأن جرم الممارسة في الأمر  الحظر لا يعد جديدا على مشرعنا،

 03 /03، واستمر هذا التجريم طيلة سريان هذا الأمر لكن بصدور الأمر (3)إحدى الممارسات المنافية للمنافسة 

استغلته  المتعلق بالمنافسة تم استبعاد هذه الممارسة من مجال التجريم، مما ترتب عليه وجود فراغ قانوني

من هذا الأمر الأخير والتي تتضمن البيع بالخسارة ليس  12خاصة وأن نص المادة  -المؤسسات لتحقيق مأربها

غير أن هذه الوضعية لم تدم سوى سنة  –كافيا لوحده ليحكم جميع المعاملات التجارية والتغيرات الاقتصادية 

جديد على مستوى النصوص القانونية جريمة  واحدة ، حيث تدارك المشرع هذا النقص التشريعي ظهرت من

إعادة البيع بالخسارة ، لكن هذه المرة ليس باعتبارها من بيت الممارسات المنافية للمنافسة وإنما بوصفها من بين 

 الممارسات التجارية غير الشرعية .  
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